إصلاح نظام العقوبات: توسيع نطاق نظام العقوبات ليتخطّى التوريدات

وإخضاع الممارسات القائمة على العرقلة للعقوبات

مذكرة إعلامية للمقترضين

الغرض من هذه المذكّرة إعلام المقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (ويشار إليهما بعد هذا معاً باسم " البنك الدولي " أو " البنك ") بأن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق بالإجماع في جلسته التي عقدها في 1 أغسطس 2006 على مجموعة من الإصلاحات لنظام العقوبات المُعتمد. 
الإصلاحات. تشمل الإصلاحات ما يلي: 
· توسيع نطاق نظام العقوبات بما يتخطى عمليات التوريد ليشمل بصورة أكثر عمومية الاحتيال والفساد اللذان قد يحدثان فيما يتعلق باستخدام حصيلة قروض البنك الدولي في إطار إعداد و/أو تنفيذ مشروعات الاستثمار التي يمولها. وتم تحقيق هذا جزئياً من خلال اعتماد تعاريف جديدة للممارسات القائمة على الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه. 
· اعتماد مفهوم " الممارسات القائمة على العرقلة " باعتبارها جُرماً منفصلاً خاضعاً للعقوبة بما يشمل معاً عدم التقيّد بحقوق البنك الدولي في تكليف الغير بإجراء عملية مراجعة للحسابات والعرقلة العمديّة لتحقيقات البنك الدولي في مزاعم حدوث الاحتيال والفساد.  
ألف – توسيع نطاق نظام العقوبات
المسوّغات. بموجب إجراءات فرض العقوبات التي اعتمدها البنك الدولي قبل هذه الإصلاحات، كان البنك يفرض العقوبات على من ينخرطون بممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه حسبما تحددها الإرشادات التي اعتمدها بشأن التوريدات
 والإرشادات التي اعتمدها بشأن الاستعانة بالاستشاريين
، وذلك في إطار التعاقد على: تنفيذ أشغال، وتوريد سلع، وتقديم خدمات، واختيار والاستعانة باستشاريين، وتنفيذ العقود الناجمة عن تلك التوريدات أو اختيار الاستشاريين. ولم تكن تخضع للعقوبات الممارسات القائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه
 التي يمكن أن تكون حدثت في إعداد أو تنفيذ مشروع يموله البنك ولكن خارج نطاق عمليات توريد أو اختيار أو تنفيذ عقود (كالاحتيال والفساد من جانب منظمات غير حكومية ومؤسسات وساطة مالية لم يتم اختيارها من خلال عمليات التوريد).
 ويستهدف توسيع نطاق نظام العقوبات بصورة أساسية ضمان اتساق المعاملة لحالات تلك الممارسات عن طريق توسيع نظام العقوبات ليشمل بصورة أكثر عمومية الاحتيال والفساد اللذان يحدثان في العمليات الاستثمارية التي يمولها البنك الدولي، وذلك لتحسين قيام البنك بواجبه الائتماني المُسند إليه بموجب اتفاقية إنشائه بما يضمن سلامة استخدام كافة مبالغ حصيلة قروضه.
تطلّبت خطوة تضمين الاحتيال والفساد المُقترفيْن خارج إطار عمليات التوريد اشتمال الاحتيال والفساد المُقترفيْن دون مشاركة من جانب موظفي ومسؤولي القطاع العام. فمؤسسات الوساطة المالية والمنظمات غير الحكومية المذكورة آنفاً هي أطراف وجهات من القطاع الخاص، وهي تتفاعل مع أطراف أخرى من القطاع الخاص في إطار تنفيذ المشروعات. كما أن الأطراف والجهات من القطاع الخاص يمكن أن تنخرط في الاحتيال والفساد أثناء مساعدة الوحدات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات في إعداد وتنفيذ والإشراف على تلك المشروعات. 
ومن جهة أخرى، لم تكن التعاريف السابقة تغطي على نحو كافٍ تصرّفات تؤدي إلى تعزيز الجريمة (حتى حين لا يكون التصرّف مُنجزاً ربما نتيجة اكتشاف السلطات المعنية له أو صُدفة أخرى) أو الاتفاقات على القيام بتصرفات أخرى محظورة. وبما أن تضمين المساعي والمؤامرات شائع في مجموعة واسعة النطاق من مناطق اختصاصات البلدان، قرر البنك الدولي تضمين تلك التصرفات في نطاق نظام العقوبات المُعتمد. 

التعاريف الموسّعة. تنص التعاريف الجديدة على ما يلي: 

" الممارسة القائمة على الفساد " تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب أي شيء ذي قيمة بغية 


التأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر، على نحو مباشر أو غير مباشر.
 


" الممارسة القائمة على الاحتيال " تعني أي تصرّف أو إغفال، بما في ذلك التحريف، يُضلل عن

 دراية أو إهمال
 أو يسعى لتضليل طرف آخر بغية الحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو 
تفادي أي التزام.  

" الممارسة القائمة على التواطؤ " تعني ترتيباً بين اثنين أو أكثر من الأطراف يستهدف تحقيق 
غرض غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر.


" الممارسة القائمة على الإكراه " تعني الحرمان أو الإضرار أو التهديد بالحرمان أو الإضرار، على 
نحو مباشر أو غير مباشر، لأي طرف أو ممتلكات ذلك الطرف بغية التأثير على نحو غير لائق في 
تصرفات ذلك الطرف.

" الممارسة القائمة على العرقلة " تعني (1) القيام عن عمد بإتلاف أو تزييف أو تغيير أو إخفاء 
الشواهد الجوهرية بالنسبة للتحقيقات أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين بغية التعويق الجوهري 
لتحقيقات البنك الدولي في مزاعم بشأن ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو 
التواطؤ؛ وتهديد أو مضايقة أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عما يعرفه من قضايا ذات 
صلة 
بالتحقيقات أو من متابعة التحقيقات، أو (2) التصرفات الرامية إلى التعويق الجوهري لممارسة 
البنك 
الدولي حقوقه التعاقدية فيما يتعلق بمراجعة الحسابات أو الحصول على المعلومات.
تشمل التغييرات الرئيسية عن التعاريف السابقة (1) إلغاء الإشارات المرجعية لعمليات توريد محددة، (2) إدخال عنصر جديد خاص بالغرض غير اللائق، وفي حالة الممارسات القائمة على الاحتيال اشتراط أن يكون المقترف لتلك الممارسات قام بالتضليل " عن دراية أو إهمال "، و (3) توسيع مفهوم " الهدف " في الممارسات ليشمل أي طرف آخر وليس اقتصاره على موظفي القطاع العام (أي بما يشمل ما يسمى الاحتيال والفساد " من طرف في القطاع الخاص إلى طرف في القطاع الخاص"). وتعطي المصفوفة المرفقة في الملحق ألف مقارنة واضحة كلمة بعد أخرى للتعاريف الجديدة بالكلمات التي نصت عليها سابقاً الإرشادات بشأن التوريدات وبشأن الاستعانة بالاستشاريين. 
مدى توسيع النطاق. يغطي نظام العقوبات الجديد الاحتيال والفساد اللذين يقترفهما (أو يسعى لاقترافهما) المتلقّون لمبالغ حصيلة القروض فيما يتعلق باستخدام حصيلة قروض البنك الدولي في كافة المشروعات الاستثمارية التي يمولها.
 ولكن من الواجب إعطاء المصطلحين " المتلقون لمبالغ حصيلة القرض " و         " استخدام مبالغ حصيلة القرض " تفسيراً واسعاً. فنظام العقوبات هذا يغطي الاحتيال والفساد ليس على هيئة التحويل المباشر لمبالغ حصيلة القرض إلى بنود إنفاق غير مؤهلة فحسب، بل وأيضاً الاحتيال والفساد المُقترفيْن لغرض التأثير في أي قرار فيما يتعلق باستخدام مبالغ حصيلة القروض. وتعتبر كافة تلك التصرفات " استخداماً لمبالغ حصيلة القرض ". وبالمثل، يشمل المتلقّون لمبالغ حصيلة القروض كافة الأشخاص أو الجهات التي إما تتلقى مبالغ حصيلة القروض لاستخداماتها الذاتية (مثلاً " المستخدمين

 النهائيين ") أي الأشخاص والجهات كالوكلاء الماليين المسؤولين عن إيداع أو تحويل مبالغ حصيلة القروض (سواء كانوا أم لم يكونوا المستفيدين من تلك المبالغ)، والأشخاص أو الجهات الذين يتخذون أو يؤثّرون في القرارات فيما يتعلق باستخدامات مبالغ حصيلة القروض.
 

من المتوقع عادة أن يشمل معظم حالات العقوبات غير المتصلة بتوريدات منظمة غير حكومية أو مؤسسة وساطة مالية مسؤولة عن تنفيذ مكوِّن محدد أو مكوِّن فرعي محدد من المشروع المعني واتّضح انخراطها في ممارسات خاضعة للعقوبات. ولا يفرض البنك الدولي عقوبات على المسؤولين أو الموظفين الحكوميين أو الهيئات والجهات التي تديرها الحكومات خلاف مؤسسات الأعمال المتمتعة بالاستقلالية المملوكة للدولة والمؤهلة للمشاركة في عمليات التوريد.
 أما الحالات التي تنطوي على مسؤولين وموظفين حكوميين وهيئات وجهات حكومية فتقوم بمعالجتها البلدان المقترضة – مثلما يحصل دائماً – من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، وإذا لم يحدث ذلك يكون للبنك الدولي الحق في ممارسة الجزاءات التي تنص عليها العقود. وكما يحدث في إطار عمليات التوريد، يتم إعلان قائمة الأشخاص والجهات التي تُوقع عليها العقوبات على الملأ من خلال نشرها على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت. 

الإرشادات بشأن مكافحة الفساد. التعاريف الموسّعة لما يشكّل " ممارسات قائمة على الفساد " و " ممارسات قائمة على الاحتيال " و" ممارسات قائمة على الإكراه " و " ممارسات قائمة على التواطؤ " مُدرجة في وثيقة إطارية جديدة عنوانها " إرشادات بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشروعات التي تمولها قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية " (الإرشادات بشأن مكافحة الفساد). وسيتم تضمين هذه الإرشادات في مجموعة الوثائق المعيارية – كالإرشادات بشأن التوريدات والإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين – التي تنطبق على المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك الدولي. وكتلك الإرشادات الأخرى، سيتم تضمين الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة الفساد في إشارات مرجعية إليها في الاتفاقيات القانونية بالنسبة لكل من المشروعات. ومن المتوقع قيام البلد المقترض المعني بتوزيع الإرشادات على كافة المشاركين في المشروع المعني ممّن يبرم عقوداً معهم وبالتأكّد من علمهم بمضمون وفحوى تلك الإرشادات. ولهذا الغرض، ستتم ترجمة هذه الإرشادات من اللغة الإنجليزية إلى اللغات الخمس الأخرى الرسمية المُعتمدة في الأمم المتحدة. علماً بأن نص هذه الإرشادات بشأن مكافحة الفساد مرفق على هيئة الملحق باء. 
تنص هذه الإرشادات – إضافة إلى التعاريف المُوسّعة – على الإجراءات الأساسية المطلوب من البلدان المقترضة والمتلقّين الآخرين لمبالغ حصيلة القروض اتخاذها بُغية منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي. وتشمل هذه الإجراءات اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل: منع الاحتيال والفساد، وتوزيع الإرشادات بشأن مكافحة الفساد على المشتركين في المشروعات المعنية، وإعلام البنك الدولي عن مزاعم حدوث الاحتيال والفساد، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب عند حدوث حالات الاحتيال والفساد، والتعاون مع تحقيقات البنك الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة لتحقيق الفعالية التامة للعقوبات التي يفرضها البنك. كما تنص الإرشادات على الإجراءات التي يجوز أن يتخذها البنك بحق الأشخاص والجهات المُنخرطين في ممارسات قائمة على الاحتيال والفساد، بما في ذلك فرض العقوبات على الطرف القائم بتلك الممارسات (وهي عقوبات تكون مع بعض التعديلات المناسبة
 مماثلة لتلك المتاحة في إطار عمليات التوريد). 

التغييرات في الشروط العامة. كما تم اعتماد التعديلات التالية على الشروط العامة بالنسبة لكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية
 بغية تعزيز الأدوات القانونية المتوفرة للبنك الدولي من أجل منع ومكافحة الاحتيال والفساد، وهي:
· واقعتان جديدتان من وقائع الإيقاف تُمكِّنان البنك الدولي من وقف القرض المعني: (أ) إذا كان القرض لمقترض ليس بلداً عضواً في البنك الدولي وجرى إعلان عدم أهلية ذلك المقترض للمشاركة في مشروعات يمولها البنك الدولي نتيجة انخراط ذلك المقترض في ممارسات قائمة على الاحتيال والفساد في إطار مشروع آخر؛ و (ب) إذا تبيّن للبنك وقوع الاحتيال أو الفساد
 فيما يتصل باستخدام مبالغ حصيلة القرض من البنك دون قيام المقترض باتخاذ إجراء مناسب في التوقيت المناسب لمعالجة تلك الممارسات عند حدوثها. كما أن خرق الالتزامات التي تنص عليها الإرشادات بشأن مكافحة الفساد يسمح للبنك الدولي بوقف القرض المعني بموجب واقعة إيقاف قائمة بسبب عدم التقيّد بالالتزامات.

· تم توسيع نطاق الجزاء المتمثّل سابقاً في الإلغاء بسبب الاحتيال أو الفساد، وهو مربوط بسياق عمليات التوريدات أو الاختيار، بما يشمل أية واقعة احتيال وفساد تحدث بصورة عامة فيما يتعلق باستخدام مبالغ حصيلة القرض المعني. وهذا الجزاء مرتبط بالمبلغ من القرض الذي تلوث بالاحتيال أو الفساد.
· تم توسيع نطاق الجزاء المتمثّل برد المبلغ بالنسبة للمنح من المؤسسة الدولية للتنمية بما يمكِّن المؤسسة من طلب رد المبالغ التي لوثها الاحتيال والفساد في سياق عمليات التوريد وغيرها. 
نصّ هذه التعديلات مرفق على هيئة الملحق جيم.  
باء – الممارسات القائمة على العرقلة
التعريف الجديد لما يشكّل " ممارسات قائمة على العرقلة ". أصبحت الآن عرقلة تحقيقات البنك الدولي في مزاعم الاحتيال والفساد خاضعة للعقوبات. وينطبق الجرم الجديد الخاضع للعقوبات وهو " الممارسات القائمة على العرقلة " على سياق عمليات التوريد وغيرها. وهذا هو التعريف المُتضمّن في: الإرشادات بشأن مكافحة الفساد (حسبما تم التنويه إليه آنفاً)، والإرشادات بشأن التوريدات وبشأن الاستعانة بالاستشاريين، وإجراءات هيئة العقوبات في البنك الدولي. 

تعريف " الممارسة القائمة على العرقلة " حسبما ورد في الإرشادات بشأن مكافحة الفساد هو: " (1) القيام عن عمد بإتلاف أو تزييف أو تغيير أو إخفاء الشواهد الجوهرية بالنسبة للتحقيقات أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين بغية التعويق الجوهري لتحقيقات البنك الدولي في مزاعم بشأن ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو التواطؤ؛ و/أو تهديد أو مضايقة أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عما يعرفه من قضايا ذات صلة بالتحقيقات أو من متابعة التحقيقات، أو (2) التصرفات الرامية إلى التعويق الجوهري لممارسة 
البنك الدولي حقوقه التعاقدية فيما يتعلق بمراجعة الحسابات أو الحصول على المعلومات ". ويشترط هذا التعريف الاقتراف المُتعمّد للتصرفات التي تستهدف العرقلة الجوهرية لتحقيقات البنك الدولي في مزاعم الاحتيال والفساد. أما التأخيرات الصغيرة أو مجرّد عدم الكفاءة فلا يُشكلان " ممارسات قائمة على العرقلة ". 

المُسوّغات. في إطار إجراءات العقوبات السابقة التي لم تكن تنص على عقوبة منفصلة بشأن عرقلة التحقيقات، كان لدى الأطراف موضوع التحقيقات حافز عكسي يُغري بإتلاف الشواهد والأدلة أو تخويف الشهود. فإذا كان البنك الدولي يحقق في مزاعم قيام شركة بدفع الرشاوى لأحد الموظفين فيما يتعلق بمشروع يموله وقامت الشركة بإتلاف الأدلة التي يمكن أن تُثبت وقوع الجرم، لم يكن من الممكن استخدام إتلافها في نظر القواعد السابقة إلا كعامل تشدُّد في تحديد العقوبات وفقط إذا كان البنك قادراً على إثبات جرم الفساد الأصلي. وكان من الممكن للشركة تفادي العقوبات بمنع البنك الدولي من جمع شواهد وأدلة كافية لإثبات المزاعم الأصلية بأن الفساد وقع.  
من شأن الإقرار بأن عرقلة التحقيقات وهي جرم منفصل خاضع للعقوبات تشجيع الشركات على التصرف بروح المسؤولية وردعها عن: إتلاف الشواهد والأدلة، أو مضايقة الشهود، أو عرقلة تحقيقات البنك الدولي بطريقة أخرى. وهو يتيح وسيلة لإنفاذ حقوق البنك الدولي بشأن الغير وآلية لثني الشركات عن عدم التعاون في الأوضاع التي ليست فيها حقوق تنص عليها عقود أو حيثما كانت تلك الحقوق قد سقطت بانقضاء مدتها. وينبغي التنويه إلى أن الممارسات القائمة على العرقلة لا تشكّل أساساً لتطبيق البنك جزاءات تنص عليها العقود بموجب الشروط العامة. 
جيم. التوريدات      
يستمر كون حالات الاحتيال والفساد المتعلقة بصورة محددة بقضايا التوريدات/اختيار الاستشاريين خاضعة للأحكام المتعلقة بالاحتيال والفساد من الإرشادات بشأن التوريدات وبشأن الاستعانة بالاستشاريين. وتم تعديل الأحكام المتعلقة بعدم الأهلية من بين أحكام تلك الإرشادات، وذلك بما يشمل أسباب جديدة لعدم الأهلية نابعة من عقوبات يتم إيقاعها بناء على الإرشادات بشأن مكافحة الفساد. وتتضمّن هذه الإرشادات التعاريف المُوسّعة التي تم إيضاحها على نحو مناسب فيما يتعلق بالتوريدات، فضلاً عن توسيع تعريفيْ الاحتيال والفساد بما يشمل الممارسات القائمة على العرقلة. ومن غير المتوقع أن يكون لتغيير التعاريف أثر جوهري على نظام العقوبات حسبما ينطبق على التوريدات والاستشاريين. علماُ بأن نصوص التعديلات على الإرشادات بشأن التوريدات مرفقة على هيئة الملحق دال؛ وتم إجراء تعديلات معادلة على الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين.   
� الإرشادات بشأن التوريدات في إطار قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية الصادرة في مايو 2004. 


� الإرشادات بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي الصادرة في مايو2004.


� يشار إلى هذه الممارسات جماعياً أحياناً في هذه المذكرة باسم " الاحتيال والفساد ". 


� لكن هذه الممارسات سواء كانت أو لم تكن في إطار التوريدات/اختيار الاستشاريين تكون عادة خاضعة لجزاءات تعاقدية بموجب الاتفاقيات القانونية التي يبرمها البنك الدولي (شاملة الشروط العامة).  


� تشمل الأمثلة على الممارسات القائمة على الفساد عادة الرشوة و " البرطيل ".


� للتصرف " عن دراية أو إهمال " يجب إما أن يكون المحتال يعرف أن المعلومات أو الانطباع المنقولين كاذبين أو غير مبال نتيجة الإهمال بما إذا كانا حقيقيين أم كاذبين. فمجرد عدم دّقة  المعلومات أو الانطباع – نتيجة الإهمال البسيط – ليس كافياً لأن يشكّل ممارسة قائمة على الفساد. 


� لا ينطبق نظام العقوبات الموسّع على القروض لأغراض سياسات التنمية إلا في الحالات التي يتفق فيها البنك الدولي مع المقترض على أغراض محددة يمكن استخدام حصيلة القرض المعني من أجلها. 


� هذه الفئات لا يستبعد بعضها البعض الآخر. فبعض الأشخاص أو الجهات يمكن أن تقع في أكثر من فئة واحدة. فمؤسسة الوساطة المالية – على سبيل المثال – قد تتلقى مدفوعات مقابل خدمات تقوم بتقديمها وهي أيضاً تقوم بتحويل موارد مالية لمستخدمين نهائيين كما تتخذ أو تؤثر في قرارات فيما يتعلق باستخدام مبالغ حصيلة القروض. 


� مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة – التي تشير إليها الفقرة 1-8(ج) من الإرشادات بشأن التوريدات والفقرة 1-11(ب) من الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين – مؤهلة للمشاركة في بلدانها إذا كانت متمتعة بالاستقلال القانوني والمالي وتعمل بموجب قانون تجاري وغير معتمدة على هيئات البلد المقترض. كما أن الجامعات ومراكز البحوث المملوكة للدولة يمكن بمقتضى الفقرة 1-11(ج) من الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين أن تشارك بموجب شروط محددة في مهام استشارية يمولها البنك الدولي. 


� في السابق، كان المنع والحرمان يسريان على المستقبل – أي أن الطرف المُوقعة عليه العقوبة كان يمكنه الاستمرار في العمل على تنفيذ عقود جارية ولكن لا يمكنه تقديم عطاءات للفوز بعقود في المستقبل. وهذا ما يكون منطقياً في إطار التوريدات حيث يقوم المقاولون عادة بتنفيذ أنشطة محددة ومحدودة المدة. ولكن بما أن الأطراف الموقعة عليها عقوبات يمكن أن تكون " جهات " تشكّل جزءاً من ترتيبات تنفيذ طوال مدة المشروع المعني أو لمدة غير محدودة، يمكن أن تسفر العقوبات عن اضطراب الترتيبات القائمة فضلاُ عن الاستبعاد من ترتيبات مستقبلية. 


� شروط البنك الدولي للإنشاء والتعمير العامة بشأن القروض الصادرة في 1 يوليو 2005 وشروط البنك الدولي للإنشاء والتعمير العامة بشأن الاعتمادات والمنح الصادرة في 1 يوليو 2005 . 


� ليست " الممارسات القائمة على العرقلة " مشمولة في هذا الجزاء الجديد. 


� البند 7-02(ب) من الشروط العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ البند 6-02(ب) من الشروط العامة للمؤسسة الدولية للتنمية.  
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